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3

مقدمة


تشكل المياه المستخدمة لأغراض الزراعة في الوقت الراهن بين 80 -90% من مجموع كميات المياه المستخدمة في المملكة، لذا بدأت في السنوات الأخيرة تبرز علامات استفهام كبيرة حول جدوى التوسع الزراعي خصوصًا أن هذا التوسع سيكون على حساب موارد المياه المحدودة في المملكة.


ويبدو أن النقص في الموارد المائية يعود إلى أسباب عديدة لعل أهمها الاستنزاف الكبير للموارد المائية لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للنمو السكاني والنمو السريع في القطاع الزراعي والصناعي والعمراني ونظراً لوجود المملكة في المنطقة الجافة من العالم والتي تتميز بمعدل منخفض من الأمطار فإن مستوى المياه السطحية يعد قليلاً يضاف إلى ذلك انخفاض معدل التغذية للمياه الجوفية لتعويض النقص من جراء الضخ، مما يستدعي اتخاذ بعض الإجراءات لعل أهمها تنمية مصادر المياه. 


وإذا كان وضع المياه كماً يثير المخاوف فإن تدهور نوعية هذه المياه بدأت أيضاً تدعو إلى القلق فمع التوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي زادت كميات المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية وبمعدلات عالية أدت إلى تلويث لمصادر المياه الجوفية مما يترتب على ذلك عدم صلاحية هذه المياه في المستقبل لأغراض الزراعة إلا بعد تنقية مكلفة. وهكذا فإن التحدي الحقيقي بجانب تنمية مصادر المياه هو المحافظة على نوعية المياه المتوفرة.

واقع المياه في المملكة العربية السعودية


يمكن تصنيف موارد المياه في المملكة إلى مجموعتين رئيسيتين، المجموعة الأولى تضم ما يسمى بالموارد الطبيعية وهى المياه السطحية والمياه الجوفية، أما المجموعة الثانية فهي الموارد الغير تقليدية أو الصناعية وتضم مياه التحلية ومياه الصرف الصحي والصرف الزراعي المعالجة.

تمثل المياه السطحية مياه العيون والينابيع الطبيعية والمياه التي تسيل في الشعاب والأودية بعد هطول الأمطار والتي قد تحجز خلف السدود، وتقدر الكمية التي يمكن استغلالها من هذه المصادر بحوالي 2200 مليون متر مكعب. إلا أن هذه المياه قد تفيد الزراعة في الوديان وقرب السدود ولتغذية المياه الجوفية.


مصادر المياه الجوفية تمثل المياه التي تحت سطح الأرض، وهى أما أن تكون مياه جوفية سطحية (غير عميقة) أو المياه الجوفية العميقة. وبصفة عامة يمكن أيضًا تصنيفها إلى مياه جوفية قابلة للتجديد ومياه جوفية غير قابلة للتجديد. وتعتمد الزراعة بشكل متزايد على المياه الغير قابلة للتجديد، 
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ويمثل مخزون المياه المؤكد من هذه الخزانات الجوفية ما يقارب 500 ألف مليون متر مكعب. أما الموارد المائية القابلة للتجديد (التي يتم استعاضتها بمياه الأمطار) فهي تستخدم أيضًا في مناطق الوديان وتفيد الإحصائيات انه يتوفر من هذه المياه ما يقارب 950 مليون متر مكعب في العام.


تعتمد التجمعات السكانية في المدن الكبيرة على إنتاج المياه المحلاة وتعتبر المملكة اكبر منتج لهذه المياه في العالم فهي توفر حاليًا ما يقارب 800 مليون متر مكعب في العام ولكن لتكلفتها العالية لا تستخدم لأغراض الزراعة.


تشكل مياه الصرف الصحي المعالجة موردًا هامًا يخفف العبئ على المياه العذبة، وتستخدم لري المزارع قرب مدينة الرياض وكذلك لري الحدائق العامة والمسطحات الخضراء داخل المدن، وتقدر كمية مياه الصرف الصحي المعالجة بما يقارب 290 مليون متر مكعب في العام. كما توفر مياه الصرف الزراعي المعالجة في منطقة الهفوف كمية مناسبة من المياه يعاد استخدامها في مزارع المنطقة.

موارد المياه لأغراض الري

من المعلوم أن المياه هي أساس الحياة والعمود الفقري لقطاعات التنمية الزراعية أو الصناعية، وتوفر المياه يعد عاملاً مهماً وحيوياً لخطط التنمية في أي مجتمع. وقد يعيق ندرة المياه أو عدم توفرها بنوعيات مقبولة إلى الحد من التطور في كافة المجالات. وعليه كان من الضروري العمل على استغلال المصادر المائية المتوفرة بشكل أمثل بما يضمن تغطية الاحتياجات المائية بمختلف القطاعات وبأقل تكلفة اقتصادية. وقد أدى التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المملكة في العقود الثلاثة الماضية إلى ارتفاع في مستوى المعيشة وتوسع زراعي كبير أحدثا زيادة في الطلب على المياه بشكل كبير وملحوظ. والتخطيط للمياه يعد جزء بالغ الأهمية في التخطيط بعيد المدى الذي يسعى إليه المسئولين في قطاعات الدولة. وقد قامت وزارة الزراعة والمياه بإجراء دراسات مسحية على مصادر المياه ولمساحات شاسعة من المملكة، وتضمنت هذه الجهود دراسات تفصيلية للخزانات الجوفية الحاملة للمياه، ولتحقيق هذا الهدف بذلت جهود كبيرة على أعمال البحث والتنقيب وحفر الآبار للإنتاج ولمراقبة مستويات الخزانات الجوفية. وهناك خطط قائمة ومستقبلية لدراسة وضع المياه الجوفية بالمملكة وتحديث المعلومات عنها والبحث عن مصادر جديدة من المياه الجوفية.


وقد تطور الطلب على المياه للأغراض الزراعية نتيجة لخطط التنمية الزراعية من 9452 مليون متر مكعب في عام 1402هـ إلى اكثر من 17700 مليون متر مكعب في عام 1420هـ، ورغم أن الخطة الخمسية توقعت انخفاض الاستهلاك إلى ما يقارب 12700 مليون متر مكعب في 
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نهاية عام 1415هـ، إلا أن ما حصل هو زيادة الطلب ليصل إلى اكثر من 20000 مليون متر مكعب في العام المذكور، كما يوضح الشكل 1. وقد يزداد الطلب على المياه للأغراض الزراعية في المملكة في المستقبل لأسباب عديدة لعل أهمها: زيادة المساحات الزراعية وقلة الأمطار وانخفاض كفاءة الري وزراعة محاصيل تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل الأعلاف. إضافة إلى البطء في عمل الجهات العلمية والبحثية في المملكة على إيجاد تقنيات تهدف إلى رفع كفاءة أنظمة الري أو استنباط أصناف جديدة من النباتات تستهلك مياه قليلة وتتحمل ارتفاع الملوحة.


تمثل المياه الجوفية في المملكة المصدر الرئيسي. وتعد المياه السطحية المصدر المائي الثاني في المملكة وتعتمد على مياه الأمطار القليلة نسبياً. أما مصادر المياه الغير تقليدية كمياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الصرف الزراعي المنقاة فتعتبر مصادر ذات تكلفة اقتصادية عالية نسبيًا.

المياه السطحية
يمثل هذا النوع من المياه السيول والفيضانات الناتجة عن الأمطار وما يسلك منها في الشعاب والأودية. يتم الاستفادة من المياه السطحية المياه التي تجري في الأودية والشعاب نتيجة لهطول الأمطار، بتجميعها في مناطق منخفضة خلف السدود. ويختلف المعدل السنوي لهطول الأمطار من منطقة لأخرى في المملكة، فبينما لا تتعدى في الربع الخالي 50 مم، و 80 مم في الشمال والشرق و 100 مم في الوسط، نجدها تصل إلى 500 مم في العام في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة حيث أن حوالي 60% من مجموع السيول في المملكة تتواجد في هذه المنطقة التي لا تتجاوز 10% من مساحة المملكة. ويقدر معدل السيول في منطقة ساحل البحر الأحمر بما يقارب 40 متر مكعب/ثانية ويقل ذلك حتى يصل إلى 4م3 / ثانية حول مدينة جدة. ويقدر المتوسط السنوي العام للملكة بين 100 و110 مم في العام. وتقدر المياه المتجددة التي تغذي رواسب الأودية ومنكشفات الطبقات التي يمكن استغلالها بحوالي ( 2200 ) مليون متر مكعب في كافة أرجاء المملكة، إضافة إلى وجود ما يقارب 5000 مليون متر مكعب من المياه المتجددة التي يمكن استخدامها مباشرة من السيول لأغراض الري في منطقة الدرع العربي سنويًا. وعمومًا تشكل المياه السطحية موردًا هامًا للزراعة التقليدية وبعض التجمعات السكانية في القرى الصغيرة. وتمثل المياه السطحية المتجددة أكثر من ثلث كميات المياه المستخدمة لكافة الأغراض على مستوى المملكة.

ولعل أهم المشاريع التنموية في مجال المياه هي تلك المتعلقة بالسدود، حيث ركزت وزارة الزراعة والمياه على الاستفادة من مياه الأمطار في تعويض المياه الجوفية وتأمين مياه الشرب للمناطق 
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القريبة من السدود بعد تنقية مناسبة، كذلك تأمين مصدر لمياه الري للمزارع المحيطة بالسدود، بالإضافة إلى ذلك فإن إقامة السدود يؤدي غرض هام وهو حماية المدن والقرى من الأخطار المحتملة السيول.

ويبلغ مجوع عدد السدود المنفذة في المملكة 197 سد أكثر من 60% منها في المنطقة الغربية تتجاوز سعتها التخزينية 800 مليون متر مكعب، ويلاحظ أن عدد السدود خلال العقدين الماضيين قد تضاعفت إلى أكثر من أربعة أضعاف حيث زادت من 46 سد في العام 1401/1402 هـ إلى 197 سد في العام 1420/1421 هـ ، كما تضاعفت السعة التخزينية أيضًا إلى ما يقارب أربعة أضعاف لنفس الفترة من 194 مليون متر مكعب إلى 810 مليون متر مكعب. ويعد سد الملك فهد بن عبد العزيز بوادي بيشة من أكبر المشاريع التي أنشأت في هذا المضمار، وهو بلا شك أكبر سد في الجزيرة العربية وثاني أكبر سد في الشرق الأوسط بعد السد العالي. والسد من النوع الخرساني يبلغ ارتفاعه 113 متر وعرضه عند القاعدة 85 متر وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون متر مكعب، والمياه المحجوزة خلف السد تشكل بحيرة اصطناعية تصل مساحتها إلى 34 مليون متر مربع. وهناك عدد من السدود الأخرى التي لا تقل أهمية ولها سعات تخزينية عالية مثل سد نجران الذي تصل فيه السعة التخزينية إلى 86 مليون متر مكعب، وسد جازان بسعة تخزينية تبلغ 50 مليون متر مكعب وغيرها.

المياه الجوفية
المياه الجوفية عادة هي ما تحت سطح الأرض وتحملها طبقات جيولوجية تختلف في مكوناتها الصخرية ونوعيتها وأعماقها وامتدادها السطحي وتحت السطحي كما تختلف الطبقات عن بعضها فيما تحمله من مياه سواء في الكمية أو النوعية أو العمق وما إلى ذلك. ويوجد نوعان من المياه الجوفية : مياه جوفية متجددة وتوجد في منكشفات الطبقات المائية (الأجزاء غير المحصورة ) ومياه جوفية عميقة لا تتأثر مباشرة من مياه الأمطار وقد تتغذى بطريقة غير مباشرة من خلال الطبقات والسريان الجانبي للمياه الجوفية وهذه تتواجد في الأجزاء المحصورة من الطبقات المائية. وتبلغ التكوينات الجيولوجية في المملكة 28 تكويناً منها 9 تكوينات رئيسة و البقية تكاوين ثانوي.

تختلف التكوينات الرئيسة في تركيبها الصخري حيث توجد ست طبقات منها تركيبها الرئيسي أحجار رملية في طبقات الساق، تبوك ، الوجيد ، والمنجور والوسيع والبياض أما الطبقات الثلاث الأخرى فهي ذات سحنة جيرية وهي طبقات أم رضمة، الدمام، النيوجين. وتختلف مساحات هذه الطبقات ومنكشفاتها وكذلك خصائصها الهيدروجيولوجية ونوعية المياه وإنتاجية آبارها من موقع لآخر. وتعتبر هذه الطبقات مصادر لمياه الشرب في معظم أنحاء المملكة، كما أنها تستخدم أيضاً 
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للأغراض الزراعية .

تعد الطبقات الثانوية في المملكة مصادر ذات أهمية على النطاق المحلي وتختلف هذه الطبقات في خصائصها الهيدرولوجيه شأنها في ذلك شأن الطبقات الأخرى كما أن إنتاجيتها ونوعية مياهها هي الأخرى متغيرة من موقع إلى آخر وتشمل التكوينات الثانوية طبقات الجوف والخف والجلة. وأبوروات ومرات وضرماء والعرمه والطبقات الجوراسيه وتتفاوت في الإنتاجية والنوعية.


شهدت المملكة العربية السعودية توسعًا زراعيًا ملحوظًا تمشيًا مع خطط التنمية الزراعية والدعم السخي، مما أدى إلى مضاعفة المساحات الزراعية إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف خلال الفترة الماضية، وقد ترتب على ذلك زيادة الطلب على المياه للأغراض الزراعية خاصة على المياه الجوفية غير المتجددة التي تؤمن نحو 70% من المياه للزراعة 



لمقابلة الطلب على المياه تم استخراج المياه الجوفية من الطبقات المائية الضحلة والعميقة وبترتيب المصادر المائية المتاحة وفقًا لأهميتها النسبية في الطلب الكلي على المياه المستهلكة بالمملكة تذكر الإحصائيات أن المياه الجوفية التي تضخ من طبقات عميقة تمثل 81.5% من الطلب الكلي، تليها المياه السطحية والجوفية المتجددة بنسبة 13.8% ثم المياه المحلاة بنسبة 3.9% وأخيرًا مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 0.8% ، ونظرًا لأن تحديد المخزون المائي المؤكد أمر في غاية الأهمية للخطط المستقبلية. فقد سعت الجهة المختصة إلى طلب تحديث الدراسات الهيدروجيولوجية ورفع بذلك لمجلس الوزراء وتم اعتمادها وسيتم العمل بها قريبًا.

التنمية الزراعية في المملكة

اتسعت مساحة الأراضي الموزعة على المواطنين والشركات الزراعية في المملكة بموجب نظام توزيع الأراضي البور والمستخدمة لجميع الأغراض الزراعية خلال العشرين سنة الماضية من 186 ألف هكتار للعام 1401/1402هـ لتصل إلى ما يزيد على 3 مليون هكتار للعام 1420/1421هـ وبتزايد منتظم تقريبًا، أي أكثر من 16 ضعف مما يعكس دخول الكثير من المستثمرين في القطاع الزراعي. ويذكر أن توزيع الأراضي بغرض إقامة المشروعات الزراعية قد بدأ خلال الخطة الخمسية الثانية، وخلال الخطة الخمسية الثالثة ظهرت الشركات الزراعية الكبرى التي تقوم بدور حيوي وفعال في التنمية الزراعية بالمملكة. ومن ناحية أخرى تطورت المساحات المحصولية في المملكة حيث تضاعفت 260% خلال العقدين الماضيين من ما يقارب 435 ألف هكتار في العام 1401/1402هـ إلى مليون ومائة وثلاثون ألف هكتار للعام 1420/1421هـ، شكل (2). ويرجع هذا التطور إلى السياسة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى درجات عالية من الاكتفاء الذاتي في أهم 
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السلع الغذائية وخصوصًا السلع الاستراتيجية.


وقد أخذت المملكة العربية السعودية في خطط التنمية أهمية الزارعة في الحسبان والاعتماد عليها كأحد الموارد الرئيسة ودعم الاقتصاد الوطني وتطورت هذه الأهمية سنة بعد أخرى حتى تم تطوير وتنمية هذا القطاع من كافة جوانبه وبخطوات حثيثة وصل ذلك إلى حد الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات حيث أن الأمن الغذائي هو أحد الأهداف الرئيسة. وكنتيجة للتنمية الزراعية الشاملة حققت المملكة نسب عالية من الاكتفاء الذاتي بلغت في بعض المنتجات مثل القمح والتمور أكثر من 100% بينما وصلت في الخضار إلى 85% وفي الدواجن 76% وفي الفاكهة 62%.

ويرجع الفضل بعد الله في التنمية الزراعية الشاملة إلى توفير الدعم السخي الذي تمثل في برنامج القروض والإعانات التي قدمتها الدولة للمواطنين، وقد بلغ إجمالي القروض التي قدمها البنك الزراعي العربي السعودي للقطاع الزراعي في الفترة من 1401/1402 هـ حتى العام 1419/1420 هـ أكثر من 24 مليار ريال، والإعانات لنفس الفترة أكثر من 10 مليار ريال.

ويلاحظ من الإحصائيات الزراعية أن المساحات المزروعة لمعظم المحاصيل في زيادة مستمرة عدا القمح والشعير والتي بدأت تنخفض نتيجة للسياسات الزراعية الجديدة بتخفيض المساحات المزروعة بهذه المحاصيل بهدف ترشيد المياه. وبصفة عامة انخفضت المساحة المحصولية الكلية في المملكة من حوالي 1600 ألف هكتار في عام 1414هـ إلى ما يزيد قليلاً عن 1130 ألف هكتار في عام 1420هـ. وانسجامًا مع سياسة الدولة فقد تم تخفيض إنتاج القمح والشعير بنسب 31% و 75% على التوالي. وفي إطار تنويع المنتجات الزراعية ضمن المزايا النسبية فقد تم تحقيق زيادات ملحوظة في بعض المنتجات الزراعية لتتناسب مع معدلات النمو السكانية.

تطور نظم الري في المملكة

نظرًا لمحدودية الموارد المائية المتاحة في المملكة وقلة الأيدي العاملة ركزت سياسة التنمية الزراعية على تشجيع استخدام نظم الري الحديثة كالري بالرش والري بالتنقيط لترشيد مياه الري. وتتباين طرق الري وأساليبه في المملكة العربية السعودية تبعًا لظروف الموقع والمياه والمناخ والتضاريس والممارسات السائدة، فهي تتراوح بين الطرق التقليدية السطحية (الغمر) إلى نظم الري الحديث من طرق الري بالرش والري بالتنقيط. والمعروف أن نظم الري السطحي التقليدية لها كفاءة متدنية تتراوح بين 30% إلى 50% في أفضل الأحوال.


أما نظم الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط، فرغم وجودها في جميع مناطق المملكة إلا أنها انتشرت انتشارًا واسعًا في المنطقة الوسطى والشمالية من المملكة. وقد بدء باستخدام أنظمة الري 
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بالرش(المحوري) مع بداية مسيرة التنمية، وقد زاد عددها حتى تجاوز 85 ألف جهاز عام 1421هـ. وتشير الإحصائيات عن المساحات المروية بطرق الري المختلفة أن المساحات المروية بالطرق التقليدية السطحية بالمملكة كانت تحظى بالنصيب الأكبر من المساحات الزراعية الكلية ولكن مع دخول نظم الري الحديثة انخفضت نسبة المساحات المروية بالري السطحي، ففي العام 1402 هـ كانت نسبة المساحات المروية بالغمر تصل إلى 69 % ، وفي العام 1420 هـ انخفضت النسبة لتصل إلى 53.7 % ، ومن ناحية أخرى تطورت المساحات المروية بنظم الري بالرش من ما يقارب 24.8 % في العام 1402 هـ إلى 33.9 % في العام 1420 هـ من مجمل المساحات المروية، أما المساحات المروية بنظم الري بالتنقيط فرغم أنها لا تزال تمثل نسبة قليلة إلا أنها في ازدياد مستمر، فالإحصائيات توضح أنها في العام 1403 هـ لم تتعدى 4.6 % ، أما في العالم 1420 هـ فقد وصلت نسبة المساحات المروية بالتنقيط إلى 12.4 % من مجموع المساحات المروية، كما في الشكل 3. وجدير بالذكر أن أغلب المساحة المروية بالطرق التقليدية تقع في مناطق الدرع العربي التي تروى بمياه متجددة، كما أن معظم المساحات المروية بالحبوب وبعض الأعلاف في سهول تهامة تروى بمياه الأمطار وتشكل نسبة تصل إلى 15% من مجمل المساحات المروية.

والحقيقة أنه خلال العقدين الماضيين حصلت طفرة نوعية في نظم الري تمثلت في استعمال تقنيات ري متطورة تعمل على الاستخدام الأمثل للمياه وتشمل تبني نظم للري بالرش المحوري ذو ضغط منخفض وتطوير نظام الرش المحوري لري الفواكه وبأقل قدر من الفواقد، وكذلك تحويل بعض نظم الري بالرش المحوري الذي يعمل بالرشاشات إلى نظام للري بالتنقيط. كما تم خلال هذه الفترة بذل جهود لرفع كفاءة نظم الري السطحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة كمصدر للري، واستخدام نظم الري بالتنقيط تحت السطحي المتطورة لري المحاصيل الخضرية. وهناك جهود تبذل لاستخدام نظم الري بالتنقيط تحت السطحي لري النخيل والحبوب والأعلاف. وأخيرًا دخول بعض المزارع والشركات الزراعية في مجال التقنيات المتقدمة للري والمتمثلة في التشغيل الآلي والمبرمج لنظم الري.

ترشيد مياه الري

تتوفر أساليب وطرق علمية وتطبيقية معروفة في الزراعة يمكن من خلالها ترشيد قدر كبير من مياه الري من هذه المفاهيم أو الأساليب:
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نظم الري الحديثة

أ- الري بالرش:


ويمثل في الغالب نظم الرش المحورية. ويرجع تبنى مثل هذا النوع من المنظومات إلى أسباب عدة لعل أهمها قدرة المنظومة على ري مساحات كبيرة من الأراضي كما أن استخدام هذه الأجهزة يوفر تكاليف التسوية فهي تستطيع أن تعمل في أراضي لها تضاريس مختلفة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن توفير جزء كبير من العمالة نظرًا لتشغيل المنظومة آليًا، كما يفترض أن توفر الأجهزة المصممة جيدًا نسبة من مياه الري لا تقل عن 30% مقارنة بمنظومات الري السطحي. إلا أن الواقع أثبت أن كثيرًا من هذه الأجهزة أصبحت أدوات لهدر المياه بسبب التصميم الغير جيد والإدارة الغير مسؤولة ولعدم تطبيق المقننات المائية في ري المحاصيل. وفي دراسة حديثة عن كفاءة منظومات الري بالرش المحوري بالمملكة وجد أن كفاءة بعض هذه الأجهزة منخفضة وغير مقبولة بناءًا على معيار الأداء الفني المقترح لمثل هذه الأجهزة، وأوضحت الدراسة أن تبنى برنامج صيانة بسيط في بداية الموسم الزراعي يتمثل في تنظيف أو تغيير بعض الرشاشات يمكن رفع الكفاءة إلى أكثر من 80%. إلا أنه من المجدي في هذه المرحلة أن تبذل جهود لتطوير منظومات الري بالرش المحوري المتوفرة لتتلائم مع ظروف المملكة مما يساهم في رفع كفاءة الجهاز ويوفر المياه التي تضيع بالجريان السطحي. ولعل فكرة الرش المحوري بالتنقيط تؤدى الغرض، وهى فكرة تجمع بين منظومة الري بالرش والري بالتنقيط في جهاز واحد حيث يمكن تركيب أنابيب تنقيط تتصل بذراع الرش (بدلاً من الرشاشات) ويتم من خلال هذه المنظومة المتطورة تخفيض فواقد التبخر إلى أقل من 5% مما يؤدى في النهاية إلى وفر جيد في مياه الري.


والري بالرش يؤدي إلى استنزاف كبير في المياه نتيجة للتبخر خصوصاً إذا كانت الرشاشات إلى الأعلى والضغط عالي في المناطق الحارة وذات الرياح العاصفة، ولكن يمكن تحسين أداء الرشاشات بخفض حوامل الرشاشات واستخدام ضغوط منخفضة حيث يمكن بهذه الطريقة توفير ما بين 10 إلى 20 % من المياه الضائعة كما تخفض طاقة التشغيل بنسبة ما بين 20 إلى 50 % وبكفاءة تصل إلى  أكثر من 90 %.

ب- الري بالتنقيط:


وهى النظم التي يتم بواسطتها إيصال مياه الري إلى الحقل على سطح التربة أو تحتها بكميات محسوبة بدقة وبطريقة بطيئة بشكل نقط منفصلة أو متصلة بواسطة أجزاء صغيرة تسمى بالمنقطات 
14

موضوعة عند نقاط محددة على طول خط توصيل المياه.


والاستمرار في المستوى الحالي من النهضة الزراعية يتطلب التخطيط لتحويل مساحات أكبر من الأراضي الزراعية لتروى بمنظومات التنقيط حيث تتفوق هذه الطرق على طرق الري الأخرى، والأهم أنها تناسب البيئة الصحراوية الحارة مثل المملكة، ولعله من المفيد أن نعلم أن المساحات المروية بالتنقيط بالنسبة للمساحات المزروعة في كثير من الدول تشكل نسبة عالية فهي في قبرص مثلاً تصل إلى 71 % واسرائيل ما يقارب 48 % والاردن 21 % وهاواى بالولايات المتحدة 16,5 % ، بينما تقل هذه النسبة في المملكة عن 13 %. وعمومًا يمكن من خلال منظومة التنقيط المصممة جيدًا توفير كميات من المياه تصل إلى أكثر من 50% مقارنة بالري السطحي ولا يتوقف التوفير عند المياه فحسب بل هناك توفير في العمالة والطاقة نظرًا لأن المنظومة تعمل عند ضغوط تشغيل منخفضة مقارنة بمنظومات الري بالرش.


ويمكن من خلال نظام التنقيط الوصول إلى كفاءة تقارب 95 %، ولزيادة كفاءة نظم التنقيط يمكن تبنى منظومات التنقيط تحت السطحية وهي المنظومات التي تكون فيها الأنابيب الحاملة للمنقطات أو أنابيب المنقطات مدفونة تحت سطح التربة. ويمكن استخدام هذه المنقطات لري الخضروات في البيوت المحمية وبعض أشجار الفاكهة، وتتميز منظومات التنقيط تحت السطحية بانعدام الفواقد الناتجة عن التبخر كذلك عدم تأثير درجة الحرارة على الأنابيب والمنقطات لعدم تعرضها للشمس وتقليل الخطر الناتج عن القوارض والإنسان ثم أنها لا تتعارض مع العمليات الزراعية ولها عمر اقتصادي أطول وتتماثل معدلات التصرف من تلك المنظومات مع منظومات التنقيط السطحية.

جدولة الري:


يتطلب الأسلوب الأمثل في الري تبنى أساليب حديثة تساعد في ترشيد المياه والطاقة والعمالة من خلال ما يسمى بجدولة الري. وتعني جدولة الري تحديد الوقت المناسب للري وفترة الري أو بمعنى آخر كمية الري اللازمة. وتعد الجدولة ضرورية للترشيد في المياه والطاقة وبعض العناصر الأخرى مثل السماد. وللجدولة العديد من المميزات مثل تحسين الإنتاج كمًا ونوعًا وترشيد المياه والطاقة مما يؤدي في النهاية إلى تكاليف اقل للإنتاج. وبصفة عامة ترتبط جدولة الري بعوامل اساسية مثل الاحتياجات المائية وتوفر الماء اللازم للري ثم خصائص التربة المتمثلة في سعة التخزين المتاحة في التربة.
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تتم الجدولة باستخدام طرق عديدة يمكن تصنيفها إلى: 

الطرق المبنية على قياسات التربة: وتتضمن تقدير المحتوى الرطوبي للتربة ومقارنته بأدنى حد للرطوبة المحددة للتربة والمحصول المعين، ثم بدء عملية الري ليبقى المحتوى الرطوبي للتربة أعلى من الحد الأدنى للرطوبة دائمًا. ويمكن أن تتم عملية الجدولة يدويًا أو آليًا باستخدام أجهزة حساسة للرطوبة (مجسات رطوبية) مثل المكعبات الجبسية أو التنشيومترات أو بواسطة جهاز تشتيت النيوترونات. 

الطرق التي تعتمد على قياسات النبات: يعد أي تغير في حالة الماء داخل النبات دلالة على كمية الماء المطلوبة او التي يحتاجها النبات. ويمن استخدام الجهد المائي الكلي لأوراق النبات (يمثل الجهد الأسموزي والجهد الشعري وجهد حركة الماء) للدلالة على مستوى الماء في النبات، وعند نقص الماء تتأثر معظم عمليات النمو في النبات مثل استطالة الخلايا والتمثيل الضوئي والتلقيح والإثمار. وتتوفر العديد من الطرق التي تستخدم لتقدير حالة الماء في النبات والتي تشمل قياس المحتوى الرطوبي النسبي، توصيل الأوراق، الجهد المائي للأوراق ودرجة حرارة النبات، ويعد القياس المباشر وغير المباشر للجهد المائي للنبات افضل الطرق لتقدير الشد الرطوبي داخل النبات. ورغم أن هذه الطرق تستخدم بفعالية في الكثير من الأبحاث إلا أن الأجهزة المستخدمة تحتاج إلى معايرة وصيانة مستمرة وتعتبر مكلفة كما أن توفرها تجاريًا يعتبر محدود لذا فإن استخدامها في جدولة الري لا يزال محدود.  

الطرق التي تبنى على حسابات البخر-نتح: يمكن الحصول على معلومات عن البخر-نتح (العامل الأساسي في الاحتياجات المائية) من قياسات حقلية مباشرة باستخدام ما يسمى بالليسومترات أو بالطرق الغير مباشرة من تقديرات مبنية على معلومات عن المحصول والعوامل الجوية والتي تسمى أحيانًا بالطرق التجريبية. والليسومترات عبارة عن أوعية كبيرة الحجم أو حاويات تملأ بالتربة ويزرع بها النبات المراد حساب البخر-نتح له، ويقوم الجهاز بقياس الاتزان المائي الذي يشمل الماء المضاف والماء الباقي في التربة والماء المستهلك ويشمل ماء النتح والتسرب العميق، وهذه الطريقة تعطي تقديرات دقيقة للبخر-نتح وبالتالي الاحتياجات المائية، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنشاء والصيانة لمثل هذه الأجهزة يحد من استخدامها.


الطريقة غير المباشرة في تقدير البخر-نتح باستخدام الطرق التجريبية تعد الأسهل لذا فهى تستخدم على نطاق واسع. وتوجد العديد من الطرق المطورة والمستخدمة لحساب الاحتياجات المائية والتي تتفاوت في دقتها بناءًا على المعلومات المتوفرة، فبينما تحتاج بعض الطرق الى المتوسط الشهري لدرجة الحرارة أو معدل التبخر، تحتاج بعض الطرق الى معلومات يومية عن الرطوبة النسبية وحرارة الشمس والرياح ودرجة الحرارة. ولعل اهم الطرق التجريبية الشائع استخدامها هي طريقة وعاء 
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التبخر وطريقة بنمان المعدلة.


ويمكن أن تتم الجدولة بصورة آلية عند ربط الاجهزة المستخدمة في الجدولة بجهاز حاسب آلي عبر برنامج يحدد أدنى وأكبر قيمة للرطوبة التي تستدعي بدء أو ايقاف عملية الري. وتعتبر جدولة الري الآلية من الطرق حديثة الأستعمال التي يؤدي تطبيقها إلى توفير الكمية اللازمة من الرطوبة بمنطقة جذور النبات وبكفاءة عالية الأمر الذي يجعل اسـتخدامها مفضلاً تحت ظروف المملكة ، حيث يمكن بهذه الطريقة السيطرة على كمية مياه الري المضافة بما يتلائم مع حاجة المحصول لضمان إنتاجية عالية والحد من مقدار الفواقد المائية نتيجة للتبخر والتسرب العميق ، فترشيد استخدام مياه الري في الأراضي الزراعية بواسطة الجدولة الآلية يتم من خلال توفير المياه التي تفقد نتيجة الإسراف في عملية الري. وفي بحث أجرته كلية الزراعة بجامعة الملك سعود بالرياض حول الجدولة الآلية للري باستخدام أجهزة حساسة لرطوبة التربة على محصول قمح أمكن توفير ما يقارب 40% من مياه الري في منظومات الري المحوري بالإضافة إلى توفير350 ساعة عمل وما يقارب 80 الف لتر من وقود الديزل في الموسم الواحد مقارنة بالجدولة التقليدية. كما يمكن تبنى نظام لجدولة الري باستخدام محطة أرصاد آليـة لتقدير الاسـتهلاك المائي للمحصول عن طريق تحليل البيانات المناخية المحلية المسجلة بواسـطة محطة أرصاد آلية ثم معالجتها بالكمبيوتر من خلال برنامج معد خصيصا لهذا الغرض بما يتلائم مع الظروف الحقلية ولقد تم تطبيق هذا النظام في المملكة على محصول قمح يروى بمنظومة رش محوري، ولقد أظهرت هذه الدراسة أن هناك توفير ملموس في كمية المياه المستخدمة في الموسم الزراعي بحيث تم توفير حوالي 35% من كميات المياه في نظام الري المعتمد على الظروف المناخية مقارنة مع الطرق التقليدية بالإضافة إلى زيادة معدلات إنتاج محصول القمح تحت هذه الظروف من نظام الري ، وتقدر هذه الزيادة بحوالي 17%. 

كفاءة الري:


يعد تحسين كفاءة الري من أهم الأولويات نحو الاستخدام الأمثل للمياه ليس لترشيد مياه الري فحسب بل لرفع إنتاج المحاصيل إلى مستويات أعلى. وتقدر كفاءة الري على المستوى العام بمعدل يقل عن 40% وهذا يعني أن جزء كبير من المياه تضيع ولا يستفيد منها النبات. ورغم أن جزء من هذه المياه تتسرب لتكون المياه الجوفية حيث يمكن استغلالها من جديد إلا أن نوعية هذه المياه تكون قد تدنت نظراً لزيادة نسبة الاملاح والمبيدات الزراعية والعناصر الكيميائية الأخرى بها.


تتأثر كفاءة الري بالصيانة والتشغيل فالمعروف أن المنشآت (القنوات والأحواض والخطوط) 
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وأجهزة الري (المولدات والمضخات والرشاشات والمنقطات والمحابس وغيرها) تحتاج إلى صيانة بين وقت وآخر وعند جدول تحدده الظروف الحقلية وعدم الالتزام بمثل هذه الصيانة سيؤدي حتماً إلى إنخفاض الكفاءة وبالتالي الى استهلاك أكثر للمياه.


نظرًا للإرتباط المباشر بين الإنتاج وانتظامية توزيع مياه الري في الحقل فإن تقييم كفاءة الري يعد امرًا ضروريًا لجميع نظم الري. ويعنى تقييم النظام تحديد خصائص الأداء للنظام مثل معدل الإضافة وانتظامية التوزيع للمياه والتي يمكن أن تساعد في تحديد المشاكل الناشئة عن التصميم او التشغيل والمسببة لزيادة تكاليف الضخ ونقص الإنتاج او كليهما. وقد دلت الأبحاث التي اجريت على الإنتظامية أن الإنخفاض يمكن أن يحدث لأسباب عديدة منها التعديلات التي يقوم بها بعض المزارعين في الأجهزة وقلة الصيانة ونوعية وحجم الرشاشات او المنقطات المستخدمة وبعض المشاكل الناتجة عن ضعف التصميم بالإضافة الى بعض الظروف المناخية مثل الرياح. وقد دلت نتائج ابحاث أجرتها كلية الزراعة بالرياض على أجهزة ري محوري أن الصيانة يمكن أن تعمل على تحسين كفاءة توزيع الري بنسبة تتراوح بين 18 و35%، ممايعنى ترشيد كبير في مياه الري.
الاحتياجات المائية:


يعد الهدف الرئيسي من الري تزويد النباتات بالكمية اللازمة من الماء لمنع اجهاده اثناء النمو وتفادي انخفاض الإنتاج او تدني نوعيته. وتكمن اهمية معرفة الاحتياجات المائية للنبات لتقدير الكمية الدقيقة اللازمة للنبات من مياه الري والتي على ضوئها يتم تحديد الفترة بين الريات وزمن كل ريه. وعند تقدير الاحتياجات المائية الفعلية للنبات يمكن التحكم في الموارد المائية بصورة افضل والترشيد في استخدامها، ويمكن بناءًا على ذالك معرفة الإستهلاك المائي اليومي والشهري والموسمي، ولإغراض تصميمية يمكن حساب الإحتياج المائي في وقت الذروة. وتؤثر على الاحتياجات المائية عوامل عديدة منها العوامل الجوية مثل الأمطار ودرجة الحرارة والرطوبة الجوية والرياح، والعوامل النباتية مثل نوع وصنف النبات ومرحلة النمو وعمق الجذور وكثافة النباتات، والعوامل المتعلقة بالتربة مثل قوام التربة والسعة الرطوبية المتاحة لها. ويتوفر في العديد من المراجع نتائج ابحاث عن الاحتياجات المائية لمعظم المحاصيل، الا أن الحاجة لاتزال قائمة لإجراء المزيد من الأبحاث عن اصناف من المحاصيل تزرع في البيئة المحلية.


والإنتاج يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالاحتياجات المائية فالدراسات العلمية عن علاقة المياه بالإنتاج تؤكد أن الإنتاج يصل الى الذروة عند كمية محددة من الماء وزيادة مياه الري عن الكمية المحددة تؤدى الى نتائج عكسية فتعمل على خفض الإنتاج كمًا ونوعًا.
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الزراعة في البيوت المحمية:


تتميز البيئة المحمية بالقدرة على التحكم بالمياه والرطوبة وثاني اكسيد الكربون والعناصر الغذائية، مما يؤدي الى إنتاجية عالية في المحاصيل تصل كميتها في بعض الأحيان الى عشرة اضعاف الكمية المنتجة في البيئة غير المحمية (امكن إنتاج 370 طن للهكتار من الطماطم و750 طن للهكتار من الخيار)، ومن الممكن زراعة المحصول اكثر من مرة في العام، فيمكن مثلاً زراعة محصول الخس بين 3 الى 8 مرات في العام. كما أن الزراعة في البيئة المحمية يمكن أن تتم بكميات محدودة من المياه نظرًا لقلة الفواقد الناتجة عن التسرب العميق والتبخر والنتح. 


يعتمد في كثير من الأحيان ترشيد المياه في البيئة المحمية على نظم الري وطريقة تشغيل هذه النظم والتي تؤثر بدورها على كميات المياه التي تصل الى النبات، لذا فإن نجاح الكثير من مشاريع محاصيل البيوت المحمية في توفير المياه، يعتمد بصورة مباشرة ليس على عدد العمالة او التجهيزات الحديثة في تلك المشاريع بل على الإدارة. فالإدارة الناجحة تعنى الجدولة الدقيقة لتشغيل العاملين ثم الملاحظة العملية من ذوي الخبرة على العديد من تلك الأعمال لمحاولة تلافي أي اخطاء يمكن أن تحدث في حينها.

إدارة المزرعة:


تستورد معظم انواع المحاصيل والنباتات المروية في المملكة من مناطق غير حارة وذات موارد مائية كبيرة، بمعنى أن الكثير من أصناف النباتات المستوردة تكون مستهلكة للماء، لذا يعد من الضروري اجراء بعض الاختبارات لاختيار اصناف النباتات التي لها كفاءة عالية في استخدام المياه، ويرى بعض الباحثين انه يمكن الاستفادة من بعض خصائص النباتات واستخدامها كدليل لاختيار الأصناف الأقل استهلاك للماء مثل: 

- النباتات التي تنمو في الفصول الباردة حيث معدلات التبخر تكون اقل.

- النباتات ذات النمو السريع حيث يقل الزمن اللازم لعملية البخر-نتح.

- اصناف النباتات التي تعطي إنتاج عالي بدون زيادة كبيرة في الماء مثل بعض اصناف القمح المزروعة في المكسيك.

- اصناف النباتات التي لها بناء فيزيولوجي متميز، فالثغرات المسئولة عن التنفس (النتح) تغلق في بعض هذه النباتات في النهار وتفتح في الليل وبالتالي يقل الاستهلاك المائي.

- اصناف النباتات التي تقاوم الجفاف وتستطيع تحمل درجات عالية من الملوحة.



وتوفر الماء قد لا يكون دائمًا العامل الأساسي للحصول على الإنتاج المطلوب، فالإدارة 
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المزرعية تلعب دورًا كبيرًا ليس في ترشيد مياه الري فحسب ولكن في الحصول على إنتاج وفير وذو نوعية جيدة بالإضافة الى التوفير في الطاقة والعمالة. فالحراثة المناسبة والحساب الدقيق للأسمدة والتحكم في الآفات والحشرات الزراعية يعد من أولويات الإدارة الناجحة. وللإدارة الناجحة دور في الحفاظ على المتوفر من المياه باتباع طرق ووسائل تكفل الاستخدام الأمثل والأفضل للمياه في الزراعة. 
طرق المحافظة على المياه في المزرعة

للمحافظة على المياه في المزرعة يمكن اتباع طرق عديدة منها:

أ- اقلال الفاقد بالتبخر من اسطح المياه ، اما بتخفيض مساحة سطح الماء أو حماية ذلك السطح باستخدام أحد الوسائل التالية :


1 ـ المحاليل الكميائية: مثل الكحول الدهني (اليفاثيك) والذي يمكن أن يغطي سطح الماء فيمنع التبخر.


2 ـ الشمع: باستخدام اجسام من الشمع عائمه على سطح الماء يمكن الاقلال من تبخر المياه .


3- البلاستيك والمطاط والاسمنت .


4 ـ الخزانات الترابية : وهي خزانات بها تربه خشنة أو حصى تعمل على خزن المياه بين فراغاتها فتقلل من تعرض سطح الماء للتبخر .

ب ـ التحكم في تسرب المياه: وذلك بتغطية قاع وجوانب القنوات الارضية ببعض الكيماويات أو البلاستيك او المطاط أو الأسمنت أو الأسفلت وذلك لمنع تسرب المياه .

جـ ـ اقلال الفاقد بالتبخر من سطح التربه: وذلك بوضع بعض العوائق أو الحواجز لمنع التبخر مثل الورق ، الزيت ، البلاستيك ، بقايا النباتات أو الكيماويات.

د ـ الاقلال من النتح : يمكن للنبات أن يستفيد من 1% فقط من الماء الذي تمتصه الجذور والـ 99% الباقـي ينتقل عبر النبات الي الاوراق ثم يتبخر وتسمى هذه العملية بالنتح، ويختلف ذلك عن التبخر حيث تتميز أنها تحدث على اغشية نباتيه حية وتتأثر بوظائف أعضاء النبات. ويمكن لهكتار واحد من النباتات أن تنتح ما مقداره 94 ألف لتر من الماء كل يـوم، ويمكـن تخفيض النتح باتباع الآتي:


1 - التخلص من النباتات المائية، والتي تعرف بشراهتها للماء حيث تستهلك جزاءًا كبيرًا منه .


2 - إستخدام أصناف من النباتات تكون فيها كمية النتح أقل .


3 - إنبات المحاصيل من بيئة محمية حتى يمكن الاستفادة من مياه النتح ( زيادة الرطوبة) .
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4 - إقلال حركة الرياح حول النباتات بأستخدام مصدات الرياح .


5- إزالة الأوراق الغير ضرورية من النباتات .


6 - إستخدام الكيماويات المقللة للنتح .

هـ - إعادة ملىء الخزانات الجوفية بأستخدام: الأحواض الأرضـية أو القنوات الأرضية أو بالغمر أو بحفر آبار أرضية.

و - التحكم في الأمطار بالإستفادة المثلى من المياه الجارية على السطح والناتجة عن الأمطار وتخزينها.

أنظمة الري بالتنقيط

أنواع أنظمة الري بالتنقيط

يمكن تصنيف أنظمة الري بالتنقيط إلى ما يلي:

أنظمة التنقيط السطحية
وهي النظم التي تكون فيها خطوط المنقطات على سطح التربة وتستخدم للنباتات المتباعدة مثل الفواكه، (الشكل رقم4)، الا أن الاستخدام الأكثر شيوعا لأنظمة التنقيط السطحية هو ري المحاصيل الصفية والتي تكون المسافات بينها متقاربة. وتمتاز تلك الأنظمة بسهولة التركيب والفحص والصيانة وتنظيف المنقطات بالإضافة إلى إمكانية ملاحظة شكل البلل على سطح التربة وقياس معدلات التصرف للمنقطـات. ومـن ناحية أخرى يمكن للأنابيب الحاملة للمنقطات والموضـوعة على سطح التربة أن تتعارض مع بعض العمليات الزراعية مثل الحراثة والحصاد وغيـرها وبصـفة عامـة لا تتجـاوز معدلات التصـرف من منقطـات الخطــوط السـطحية 24 لتر/ساعة.

أنظمة التنقيط تحت السطحية

وهي النظم التي تكون فيها الأنابيب الحاملة للمنقطات أو أنابيب المنقطات مدفونة تحت سطح التربة كما في الشكل رقم(5)، وهى تختلف عن أنظمة الري تحت السطحي والتي تتم غالبًا من خلال قنوات. ورغم أن أهم مشاكل هذا النوع من النظـم هـو الانسـداد الناتج عن حبيبات التربة أو جـذور النبات إلا أن هذه المشكلة أمكن التغلب عليها جزئيًا، ويمكن استخدام هذه المنقطات لري الخضروات في البيوت المحمية وبعض أشجار الفاكهة، وتتميز أنظمة التنقيط تحت السطحية بانعدام الفواقد الناتجة عن التبخر كذلك عدم تأثير درجة الحرارة على الأنابيب والمنقطات لعدم تعرضها للشمس وتقليل الخطر الناتج عن القوارض والإنسان ثم السهولة في تركيب الخطوط في بداية الموسم وسهولة إزالة الخطوط عند نهاية الموسم الزراعي، ويوضح شكل رقم (6أ) كيفية وضع الأنابيب تحت التربة بالعمق المطلوب بواسطة جرار زراعي ولأكثر من خط في وقت واحد (شكل رقم 6ب)، كما لاتتعارض مع العمليات الزراعية ولها عمر اقتصادي أطول. وتتميز النظم تحت السطحية أيضًا بأن حجم البلل يكون أكبر مقارنة بالنظم السطحية مما يجعل الجذور تنتشر في مساحة أكبر وإلى عمق أبعد في التربة. وتتماثل معدلات التصرف من تلك النظم مع نظم التنقيط السطحية، وتحتاج إلى 
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صيانة مماثلة للنظم السطحية. وتعتمد المسافة المثلى بين خطوط التنقيط وعمقها في الري تحت السطحي على حركة الرطوبة داخل التربة وشكل الجذور في التربة، وتعتمد حركة الرطوبة بدورها على متغيرات كثيرة أهمها نوع التربة، أما شكل الجذور ومعدل امتصاص هذه الجذور داخل التربة فيعتمد أساسا على نوع المحصول ومرحلة النمو وبعض عوامل النبات الأخرى. ويمكن الحصول نظريًا على المسافة بين خطوط التنقيط تحت السطحية وكذلك العمق باستخدام معادلة السريان داخل التربة بالإضافة إلى نموذج يحاكى امتصاص الجذور للرطوبة داخل التربة، وبصفة عامه يمكن أن يتراوح العمق بين 50 ملليمتر إلى أكثر من 300 ملليمتر.
نظام الري المتدفق (النبع)

من الأنظمة التي لها تصرفات أعلى وذات صفات ميكانيكية وتصميمات شبيهة بنظم التنقيط وتصنف من المنقطـات، يسمى أحيانا بالنافوري وفي هذا النوع من النظم يتم إيصال الماء والمواد الكيميائية إلى سطح التربة على شكل تيار مائي متدفق، والحقيقة أن نظام النبع (النافوري) يجمع بين فكرة الري بالتنقيط والري السطحي (الأحواض)، وتمدد أنابيب إضافـة الماء أو التدفق تحت الشجرة المراد ريها  وتكون أقطار هذه الأنابيب 10 مم أو أكثر، (الشكل رقم 7)، ويمكن التحكم في التدفق من تلك الأنابيب بتغيير القطر أو الطول أو كـلاهما، ويصمم رأس الجهاز النابع (وهو الجزء الذي يخرج منه الماء) ليكون أما معادل أو غير معادل للضغط. والنظام النابع المعادل للضغط يناسب الأراضي التي بها ميول فيكون التصرف ثابت حتى عندما تختلف الضغوط على طول الشبكة. ونظرًا لكبر قطر الأنابيب فانها لاتتعرض للإنسداد غالبًا مقارنة بنظم التنقيــط السطحية وتحت السطحية كما أنها تحتاج إلى ضغط تشغيل منخفض وبذا يقلل تكاليف الطاقة. وتناسب المناطق الصحراوية في الدول النامية لما تتميز به أيضا من الحاجة إلى القليل من الصيانة وترشيح المياه. وتتراوح معدلات التدفق من تلك النظم بين 60 و 450 لتر/ساعة، مما يقلل من خطر تجمع الأملاح في منطقة الجذور. ونظرًا لأن معدل التدفق يتجاوز في الغالب معدل التسرب للتربة تحتاج الأشجار المروية بهذه الطريقة إلى حوض حولها لإحتواء الماء ومنع الجريان السطحي. وتستخدم نظم التنقيط المتدفقة غالبًا لري أشجار البساتين والنخيل وبعض أشجار الزينة في الحدائق.

نظام الري بالتنقيط المتحرك
تجمع فكرة النظام بين مزايا النظم المتحركة لري الرش والمتمثلة في المرونة  والحركة وقلة العمالة المطلوبة ومزايا التنقيط في دقة وتجانس توزيع المياه والاقتصاد في مياه الري بالإضافة إلى تقليل فواقد التبخر. وتتلخص فكرة نظام التنقيط المتحرك باستخدام جهاز ري رش متحرك مثل الري بالرش المحوري أو ذو الحركة المستقيمة، وتستبدل الرشاشات بأنابيب مرنه تنتهي بمنقطات، شكل رقم (8). ويمكن استخدام النظام لري الحبوب والأعلاف بكفاءة جيده ونتائج أفضل مقارنة بنظم الري بالرش، ففي تجربة على محصول البرسيم وجد أن المحصول المروى بالتنقيط أطول ووزنه الجاف يزيد بنسبة 21% مقارنة بالمحصول المروى بالرش. كما أجريت تجربة أخرى على محصول الطماطم فوجد أن الإنتاج المروى بالتنقيط المتحرك يعادل ضعف الإنتاج المروى بنظام الري بالخطوط وبكمية مياه تقل 
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بنسبة 40% عن تلك المستهلكة باستخدام نظام الخطوط. وتعتبر تكلفة نظم الري بالتنقيط المتحركة أقل مقارنة بالتقليدية للمحاصيل الكثيفة بسبب زيادة المساحة المروية بهذا الجهاز. وعند تصميم نظم التنقيط المتحركة على جهاز محوري يفترض أن يزداد معدل التصرف للمنقطات خطيًا بزيادة نصف القطر لنحصل على معدل إضافة منتظم للمساحات المروية.

مكونات نظام الري بالتنقيط

تختلف مركبات أو أجزاء نظم التنقيط باختلاف حجم النظام أو المساحة التي  يرويها. فيكفي مثلاً للنظم الصغيرة مصدر مائي واحد ومضخة وأنبوب توصيل. أما في النظم الكبيرة فقد تضم مصادر مياه متعددة ومحطات ضخ ثم شبكة أنابيب كثيفة. ولإغراض التصميم يمكن اعتبار نظام الري عبارة عن مجموعة وحدات كبيرة مقسمة إلى وحدات أصغر والتي تمثل حقل منتظم له طريقة ري موحدة أو بعبارة أخرى فإن تصميم المنقطات ومعدلات تصرفها لمياه الري المطلوبة ونظام التشغيل لكمية ووقت الماء (الجدولة) تكون متماثلة لكل الوحدة. وهكذا فوحدة الري هي عبارة عن مساحة يزرع بها محصول معين وطريقة ري موحدة. ويتم توصيل المياه إلى الوحدات عن طريق مركز تحكم أو بواسطة محبس عند مدخل الوحدة. حيث يتم تصريف الماء في الوحدة الفرعية في وقت محدد قد يتماثل أو يختلف عن الوقت للوحدات الفرعية الأخرى. وقد تكون مساحات الوحدات الفرعية متماثلة أو مختلفة ولكن معـدل التنقيـط والتصـرف والمسافات بين المنقطات وخطوطها يجب أن تكون متماثلة بجميع الوحدات الفرعية حتى يتم إضافة نفس عمق مياه الري وخلال نفس وقت الري لكل الوحدات الفرعية.

ويتألف نظام ري التنقيط من أجهزة وأجزاء عديدة تشمل محطة الضخ ومركز التحكم والأنابيب الرئيسية والفرعية وأنابيب التنقيط والمنقطات والمحابس والأكواع  والتركيبات الضرورية الأخرى (الشكل رقم 9).

وتعتمد ملائمة تلك الأجهزة والمركبات لنظام معين على نوع النظام والظروف  المحيطة به، فمثلاً يعتمد الضغط على مساحة الحقل المراد ريه كما تعتمد درجة الترشيح على نوعية المياه المستخدمة ونوع الموزع المستخدم (المنقط)، وعلى أي حال فأنواع وأجهزة ومركبات أنظمة التنقيط يمكن تقسيمها إلى الآتي:

وحدة الضخ ومصدر الماء

يحتاج ري التنقيط إلى إمدادات من الماء تحت ضغط مناسب لتوفير الضاغط اللازم للتغلب على الاحتكاك داخل الأنابيب والارتفاعات التضاريسية في الحقل والفواقد خلال المحابس والأكواع وغيرها وأخيرا الضغط المناسب لتشغيل المنقط ليخرج الماء بمعدل التصرف المطلوب في التصميم. وفي بعض الحالات يمكن توفير الضاغط من وجود الماء على ارتفاع ولكن في معظم الحالات نحتاج لتوفير الضاغط اللازم للنظام. وتستخدم المضخات للحصول على الضاغط المطلوب وتكون القوى المحركة للمضخات أما محركات كهربائية أو محركات احتراق داخلي. والمضخات المستخدمة غالبًا إما الطاردة المركزية لأعماق سطح الماء الذي لا يتجاوز 6 أمتار أو العنفية (مضخة الآبار العميقة) للعلو 
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الأكثر من ذلك. كما يمكن الاستغناء عن المضخات إذا كان ارتفاع مصدر الماء من الحقل يكفي لضغط التشغيل المطلوب للمنقطات بالإضافة إلى الضاغط المفقود الناتج عن الاحتكاك في الأنابيب والمحابس ومركز التحكم وغيرها. وعند اختيار المضخات لنظام التنقيط تكون أحد المتطلبات الرئيسية هي الكفاءة العالية.

ويحتاج نظام التنقيط إلى مصدر مائي ثابت قد يكون من خزانات أو مصادر أخرى كالأنهار أو البحيرات أو الآبار أو شبكة المياه التي تغذي المنطقة. ونظرًا لأن إضافة الماء في نظم التنقيط يتم بصورة متكررة وعلى فترات قصيرة قد تكون يومية أحيانا لذا يجب توفر الماء بشكل دائم حتى لا يحدث ضرر للنبات لانقطاع المياه، ولضمان ذلك تستخدم أحيانا خزانات مياه بجانب الآبار لسد النقص عند الحاجة.

مركز التحكم

يتألـف مركز التحكم والذي يخدم حقلاً أو أكثر غالبًا من العديد من الأجزاء أهمها: جهاز لقياس الماء، جهاز خلط وتخفيف ودفع الأسمدة الكيميائية، أجهزة تحكم آلية، أجهزة تنظيم وقياس الضغط والسريان، وأجهزة الترشيح والتنقية، وأخيرًا أنــواعًا مـن المحابـس الــلازمة للتحكـم مثل محابــس عدم الرجوع، محابـس التخلص من الهواء ومحابس التحكم في حجم المياه المتدفقة للحقل كما في الشكل رقم (10) وفيما يلي شرحا لهذه الأجهزة:

الصمام الرئيسي
يوضع غالبًا عند بداية الخط الرئيسي للنظام ويتصل من الناحية الأخرى بمصدر الماء أو وحدة الضخ وتكون مهمته الرئيسية فتح أو إغلاق تدفق الماء بدون عوائق، كذلك يمكن أن يعمل المحبس على التحكم في التصرف والضغط في بعض الظروف. ويمكن أن يكون إما من النوع البوابي أو الكروي اليدوي، (الشكل رقم 11أ)، أو الكهربائي (الشكل رقم 11ب)، أو المائي، (الشكل رقم 11ج).

وتتلخص طريقة عمل المحبس الكهربائي كالتالي: في حالة الإغلاق يؤثر ضغط الماء في الأنبوب على غشاء رقيق يفصل بين الجزء العلوي والسفلي من المحبس فيجعل المحبس مقفلاً. وفي حالة التشغيل يحرك جهاز التحكم عن بعد المحبس بقفل دائرة كهربائية والتي تقوم برفع المشغل الآلي بقوة مغناطيسية من الجسم الأسطواني العلوي ليؤثر بدوره على الضغط في الجزء العلوي فيسمح للضغط في الأنبوب أن يرفع الغشاء الرقيق إلى الأعلى ليفتح المحبس.

صمام منع الارتداد
وهو عبارة عن محبس له تصميم بسيط يسمح للماء بالسريان في اتجاه واحد فقط، ويستخدم هذا الصمام عندما يتوقف الماء عن النظام ليمنع رجوع تدفق الماء إلى الوراء والتي قد تحتوي على أسمدة أو محاليل كيميائية فتسبب تآكلاً للمضخة وضررًا بالغًا للإنسان والحيوان عند اختلاطها بمصدر الماء. وتتوفر في الأسواق أنواع عديدة من صمامات عدم الرجوع أهمها الرداد المتأرجح القرصي والذي قد يكون أحادي أو مزدوج ويكون فيه القرص إما حر أو متصل بزنبرك، ويمثل الشكل رقم 
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(12) أنواع مختلفة من صمامات عدم الرجوع المتوفرة محليًا.

صمام التخلص من الهواء
يعتبر وجود الهواء في شبكة الأنابيب غير مرغوب فيه لأسباب عديدة، فعندما تتجمع فقاعات الهواء في المواضع العالية في شبكة المياه تشكل عائقا للسريان في الأنابيـب فيقل التدفـق وقد يتوقف السـريان تمامًا في الأنظمة ذات الضغط المنخفض كما تتحرك الفقاعات الكبيرة في الأنابيب وتنضغط في المواضع المنخفضة حيث الضغط المرتفع وتتمدد في النقاط العالية عند الضغوط المنخفضة فتسبب اندفاع شديد في التدفق وتعمل فقاعات الهواء المتجمعة عندما تتبدد على إحداث تغيرات جذرية في سرعة المياه حولها والذي يسبب بدوره اندفاع أشد في التدفق (الشكل رقم 13). وهكذا فوجود صمام التخلص من الهواء في الأنبوب يمكن أن يقلل من خطر ظاهرة الطرق المائي والتي تسبب مشاكل وتصدع للأنابيب.

صمام إدخال الهواء
ويسمى أيضًا بصمام التفريغ، ويعمل هذا الصمام على حماية الأنابيب من الانهيار نتيجة انخفاض الضغط الشديد عند إقفال المضخة أو في بعض المواضع المنخفضة من الأنابيب في المنحدرات. فعندما يقل الضغط داخل الأنبوب عن حد معين يقوم المحبس بالسماح للهواء بالدخول إلى الأنبوب، (الشكل رقم 14).

عداد الماء
 تستخدم عدادات المياه لاختبار التصميمات الأولية لنظم الري بالتنقيط بالإضافة إلى ادارة أو جدولة الري وكذلك المراقبة المستمرة لبعض العمليات في النظام لتحديد الحاجة إلى الصيانة فالانخفاض التدريجي في معدل التصرف مثلاً قد يعنى انسداد المرشحات أو المنقطات أو انغلاق جزئي في بعض المحابس أو ضعف في كفاءة المضخة أو انخفاض الضغط في جهاز التحكم في الضغط، ومن ناحية أخرى فزيادة التصرف عن المعدل الطبيعي قد يدل على تسرب في أحد الأنابيب أو اختلاف في أداء المنقطات في الشبكة. وتتوفر العديد من الطرق والأجهزة لقياس المياه الا أن العدادات تعتبر الأكثر استخدامًا وذلك للدقة والسهولة في حساب كميات المياه المستهلكة رغم أن هذه العدادات قد تحتاج إلى معايرة وصيانة دورية. ويعتمد اختيار العدادات بصفة عامة على القدرة على العمل في نطاق واسع بالإضافة إلى متطلبات السعه، كما أن هناك اعتبارات أخرى لا تقل أهمية مثل الدقة في القياس والحساسية وقدرة التحمل عند الظروف المختلفة.

يوضع العداد غالبًا عند بداية مركز التحكم ويمكن تركيب عدادات منفصلة للوحدات الفرعية (عند بداية كل أنبوب فرعى) وتكون مهمة العداد الرئيسية قياس حجم الماء أو معدل التدفق أو كلاهما ويمكن أن يتم ذلك غالبًا باستخدام عدادت مروحية، (الشكل رقم 15أ)، أو عنفيه، (الشكل رقم 15ب). ويتألف العداد المروحي من ريش دائرية تتصل بعمود رأسي توضع في اتجاه السريان وتتحرك بتأثير التدفق وتنقل حركة الريش إلى جهاز عد تجميعي يمكن قراءته في أعلى جسم الجهاز، وتتم معايرة الجهاز ليمكن معرفة حجم الماء أو معدل التدفق بمعرفة عدد الدورات للمروحة. وهذه 
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الأجهزة قد تكون من النوع التقليدي المماثل لتلك المستخدمة للمنازل في شبكة مياه المدن أو من النوع الآلي وهو الذي يمكن ضبطه مسبقا ليسمح بمرور حجم معين من الماء ويتوقف بعده تدفق الماء آليًا، أو من النوع الآلي المغناطيسي الذي يمكن قرائته من بعد، (الشكل رقم 15ج).

أجهزة التحكم الآلي
وهي الأجهزة التي تقوم بعملية تنظيم فتح أو إغلاق الماء إلى الحقل أو مجموعة من الحقول الفرعية وضبط فترة الري. وتمثل أجهزة التحكم الآلي عمليا أجهزة توقيت تسمح للنظام بوحداته المختلفة أن يعمل عند أوقات محددة سلفا ولفترات معينه. وتعمل أجهزة التحكم بواسطة التيار الكهربائي الذي يرسل إشارة من جهاز توقيت عند بدء عملية الري إلى المضخة أو الصمامات الكهربائية الموضوعة عند بداية الوحدات الحقلية، (الشكل رقم 16). ويمكن أن يتم التحكم بناءًا على مرور زمن معين أو حجم معين من الماء، كما يمكن أن يتم  التحكم الآلي باستخدام أجهزة استشعار رطوبة التربة أو المناخ أو النبات فتتصل تلك الأجهزة بدائرة كهربائية مغلقة تكون المحابس جزءا منها حيث يتم  فتح أو غلق المحابس بناء على الحاجة الفعلية للنبات وسوف نتعرض لأجهزة التحكم في الفصل الخاص بذلك لاحقًا.

أجهزة الترشيح أو التصفية
أجهزة الترشيح (التصفية) ضرورية لنظم ري التنقيط لإزالة الشوائب والأتربة والرواسب التي يمكن أن تدخل للنظام وتسبب انسداد المنقطات الذي يؤدي إلى تقليل كفاءة الري وانخفاض انتظامية توزيع المياه.

ويعتمد حجم ونوع وعدد المرشحات المطلوبة على نوعية الماء والتصرف في مركز التحكم. وقد يتألف نظام الترشيح في بعض الأحيان من عدد من المرشحات تستخدم على التوازي أو على التوالي، ورغم أن أجهزة الترشيح تتركز غالبًا في مركز التحكم، إلا أنه من الممكن أن تستخدم مرشحات إضافية عند بداية كل حقل لتعمل كمرشح مساعد للمرشحات الأساسية، وتساعد هذه المرشحات في حل وتخفيف مشكلة انسداد نظام التنقيط، حيث من المتوقع انسداد نسبة من المنقطات جزئيًا أو كليًا. ولهذا فنظام الترشيح الكفء يستطيع أن يخفف الانسداد بدرجة معقولة. والمرشحات بصفة عامة لا تستطيع التغلب على مشكلة ترسبات كربونات الكالسيوم والمواد العضوية، ولكن يمكن التغلب عليها باستخدام بعض المحاليل الكيميائية. كما يمكن إزالة المواد العضوية بغسل النظام بالماء لمدة 15 دقيقة يعقبه تمرير هواء تحت ضغط  عالي. وتوجد في الأسواق مجموعة كبيرة من المرشحات المنخلية والحجمية والرملية والقرصية والمرشحات الدوامية الفاصلة للرمال ولكن أكثرها استخداما المرشحات المنخلية، (الشكل رقم 17)، وسوف نتعرض لأنواع المرشحات في الفصل الخاص بانسداد المنقطات والترشيح.

أجهزة اضافة (حقن) المواد الكيمائية والمخصبات
تنحصر مهمة هذه الأجهزة بإضافة الكيماويات من العناصر الغذائية (الأسمدة) والمبيدات لماء  الري وتعتبر جـــزءا مهمـا من نظام ري التنقيط. ورغم المميزات العديدة لاستخدام نظام 
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التسميد إلا أن ذلك قد ينطوي على أخطار للإنسان أو الحيوان إذا لم تتخذ بعض الاحتياطات عند استخدام النظام. وأهم هذه الاحتياطات هي منع التدفق العكسي للمياه باتجاه مصدر الماء حيث يمكن وصول بعض تلك الكيماويات لمياه الشرب، ويستخدم صمام عدم رجوع ليؤدي هذه المهمة بسهولة، كما يجب استخدام مواد غير قابلة للصدأ لأوعية التسميد ومعدات دفع الأسمدة، وسوف نتعرض بتفصيل أكثر لطرق التسميد الصناعي في الفصل الخاص بإضافة المواد الكيميائية، شكل (18).

أجهزة تنظيم وقياس الضغط والسريان
يحتاج نظام ري التنقيط إلى أكثر من مقياس للضغط والتي توضع غالبًا في مركز التحكم عند نهايته وذلك لمعرفة ضغط الماء الجاري في شبكة الأنابيب كما يمكن وضع مقاييس للضغط قبل وبعد المرشحات أو أجهزة التسميد مثلاً لمعرفة فرق الضغط والذي يدل بدوره على أي إنسداد في المرشح أو عرقلة للتدفق فيمكن حينئذ تلافيها بعمل الصيانة اللازمة والتي قد لا تتعدى في كثير من الأحيان التنظيف بالغسل. وأهم المقاييس الميكانيكية لقياس الضغط المطلق، مايسمى بمقياس بوردون، (الشكل رقم 19). و يشيع استخدام هذا النوع من المقاييس لسهولة القراءة والدقة وانخفاض التكلفة.

وتستخدم أجهزة أخرى للتحكم في الضاغط وذلك لضمان سريان ثابت من خلال النظام، ولحقل واحد تحتاج النظام غالبًا إلى منظم واحد للضغط أو السريان يوضع في مركز التحكم في حالة المساحات الصغيرة، وعندما يزيد عدد الحقول يمكن زيادة تلك المنظمات وفي أماكن مختلفة عن مركز التحــكم، وهناك عدة خيارات لوضع تلك المنظمات فيه، فهي إما أن توضع عند بداية الأنابيب الفــرعية أو توضع عنـد بداية كل خط أنابيب حامل للمنقطات، أو تستخدم منقطات منظمة للضغط.

ويمثل جهاز التحكم في الضغط محبس آلي يتم التحكم فيه من خلال صمام  داخلي يتصل بغشاء أو مكبس أو كلاهما. ويكون الغشاء في وضع مفتوح بفعل زنبـرك موضـوع عند المخرج للصمام ليقفل المحبس عند بلوغ الضغط المطلوب، (الشكل رقم 20).

وعند اختيار منظمات الضغط أو السريان يجب اعتبار التكلفة ودقة الجهاز بالإضافة إلى ذلك يجب الحصول على المعلومات عن فواقد الضاغط حيث أن بعض تلك المنظمات قد تحتاج إلى فاقد في الضاغط يصل إلى 7 أو 8 أمتار أو أكثر والتي يجب عدم تجاهلها عند التصميم، وسوف نتعرض في فصل لاحق بتفصيل عن أجهزة التحكم والقياس الآلية.

شبكة الأنابيب
تتألف شبكة الأنابيب من الأنابيب الرئيسية والشبه رئيسية والفرعية والأنابيب الحاملة للمنقطات. كما هو موضح في الشكل رقم (9). والأنابيب الرئيسية هي تلك الأنابيب التي تحمل المياه من وحدة الضخ أو مصدر الماء إلى الأنابيب شبه الرئيسية، والأنابيب شبه الرئيسية هي تلك الأنابيب التي تحمل الماء إلى الأنابيب الفرعية وتكون الأنابيب الرئيسية وشبه الرئيسية غالبًا من البلاستيك الصلب ويجب أن يركب بها محابس يدوية أو آلية للتحكم في الماء. والأنابيب الفرعية هي 
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التي تحمل الماء من الأنابيب  شبه الرئيسية إلى أنابيب المنقطات. ويشكل الأنبوب الفرعي (خط التغذية) وما يتفرع منه من أنابيب حاملة للمنقطات وحدة النظام الفرعية الأساسية، ويتم تصميم أنابيب المنقطات من البلاستيك اللدن (البولي ايثيلين- PE) وتتراوح أقطارها بين 10 إلى 36 مم. وعند التشغيل يتراوح الضغط في الأنابيب الرئيسية، والذي يكون غالبًا ثابت، بين 345 و 690 كيلو باسكال (50 و 100 رطل لكل بوصة مربعة)، وتدفن هذه الأنابيب أثناء التركيب عند عمق يتراوح بين 460 إلى 610 مم إذا كان القطر 102 مم (4 بوصات) أو أقل كما تدفن الأنابيب الفرعية بعمق يتراوح بين 203 و 460 مم.

ويتم اختيار مقاسات تلك الأنابيب بناءاً على عناصر اقتصادية تشمل تكلفة الأنابيب وطاقة التشغيل والإنشاء لتلك الأنابيب. وكما في الأنابيب المستخدمة في نظم الري الأخرى يجب اعتبار سرعة التدفق خلال تلك الأنابيب وعدد الأنابيب وأحجامها ومواقع محابس إطلاق الهواء والضغط كما يجب دمجها في النظام واستخدام طريقة لغسل الأنابيب وصرف مياه الغسل منها عند تصميم تلك الأنابيب. ولكي نستخدم أنابيب رئيسية صغيرة يجب تقسيم المياه المتدفقة عبر أكثر من خط رئيسي ما أمكن وهذا بدوره يوزع تلك المياه على أكثر عدد ممكن من الأنابيب الفرعية.

وحدود الفاقد في الضغط المسموح به للأنابيب يعتمد على التضاريس والفواقد في الأنابيب الفرعيـة ومجموع التغير في الضـغط المسموح به في المنقطات المستخدمة. وعند تعيين هذه الحدود يمكن عمل الحسابات الأساسية لحركة المياه في الأنابيب ذات المخارج.

وبصفة عامة ولحقل مستوى يتم وصل الأنبوب الرئيسي بالأنابيب الفرعية عند مركز الأنبوب الفرعي على جانبي الأنبوب الرئيسي، ولكن عندما يكون هناك انحدار ملحوظ في مستوى الحقل فإن الضغط الذي نحصل عليه من الانحدار يمكن معادلته بتخفيض قطر الأنبوب أو بإزاحة نقط اتصال الأنبوب الرئيسي بالفرعي إلى أعلى لزيادة عدد الأنابيب الفرعية المنحدرة إلى أسفل، ويمكن إستخدام كلا الطريقتين. وعندما يكون الفاقد في الضاغط ناتج عن ارتفاع مستوى الحقل فيمكن معادلة ذلك إما بتخفيض عدد الأنابيب الفرعية في أعلى الحقل أو زيادة قطر الأنبوب شبه الرئيسي أو استخدام الطريقتين معاً. وفي كثير من الأحيان تكون نقطة الاتصال بين الأنبوب الرئيسي والفرعي هي نقطة لتنظيم الضغط في الحقل حيث يتم تركيب صمامات آلية لهذا الغرض، وفي بعض الأحيان عندما يكون الانحدار عاليًا يتم فقط تصريف الماء إلى أنبوب فرعي في اتجاه واحد من تلك المنطقة.

وتعتبر الأنابيب الحاملة للمنقطات والمتفرعة من الأنابيب الفرعية هي المغذية للنباتات بالمياه بواسطة المنقطات، حيث توضع تلك المنقطات عند مسـافات محددة وتوصـل بعدة طرق، فمنها مايركب على الأنبوب أو كجزء من الأنبوب (داخل الأنبوب) أو مرتفعة من أنبوب مدفون تحت سطح التربة. كما أن أنواعاً من الأنابيب تعمل كمنقطات وتشمل الأنابيب ذات التجويف الواحد أو التجويفين  والأنابيب المنفذة ثم الأنابيب ذوات الثقوب المتناهية الصغر والمسماة بالرشحية، شكل رقم (21)، والأنابيب الفرعية المتناقصة تدريجيا في القطر والتي تبدأ من القطر الأكبر حيث التدفق عالياً وتستفيد من انخفاض التدفق حينما يتفرع متجها إلى أسفل فيقل حـجم الأنبوب حيث التدفق يصبح صغيرًا فيحتاج إلى حجم أنبوب أصغر.

وتحتاج بعض الأشجار المنزرعة التي في صـفوف نحتاج أحياناً إلى استخدام أنبـوبين من أنابيب 
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المنقطات يوضـعان محاذيين لصف الأشجار وعلى الجانبين وذلك لتزويد الأشجار أو النباتات بمنقطات أكثر لكل شجرة لكي تفي بالاحتياجات المائية المطلوبة مع توزيع جيد للرطوبة. وهناك طرق أخرى لوضع الأنابيب الحاملة للمنقطات لتزويد الأشجار بأكثر من منقط واحد لكل شـجرة وهي الطـرق المتعرجة والملتوية أو وضع الأنبوب على شكل دائرة حول الشجرة أو بين الأشجار أو أخذ أنابيب شعرية صغيرة متفرعة من المنقط (الشكل رقم 22).

المنقطات


وهي الأدوات (الموزعات) التي تستخدم لتصريف الماء من الأنابيب إلى التربة ويمكن تصنيف الموزعات إلى ثلاثة أنواع: المنقطات وهي التي تتحكم في خـروج المـاء من الأنابيب والموضوعة على سطح التربة، ونقاط إطـلاق الماء وتستخدم تحت أو فوق سطح التربة وللأشجار ذات المسافات المتباعدة بينها (أكثر من متر واحد) وتسمى بالمصدر. وتصمم المنقطات لتقوم بتخفيض ضغط الماء ليخرج منها بضغط يعادل الضـغط الجوي. وهناك العديد من المنقطات مثل منقطات الفوهة أو المسار الطويل أو الدوامية أو ذاتية الغسيل أو الضغط المعادل ولكل منها خصائص مميزة وسوف نتحدث عنها في حينها.

وأخيرًا هناك الأنابيب المستخدمة كمنقطات وتصمم أيضا كما في المنقطات المنفردة لخفض ضغط الماء الساري في الأنابيب ليتم تصريف نقط منتظمة من الماء وبمقادير صغيرة بمعدل ثابت لايتغير تغيراً كبيراً نتيجة لفروقات علو الضغط. والمنقطات المثالية يجب أن يكون لها مقطع سريان كبير ويمكن غسلها ذاتياً للتقليل من مشكلة الانسداد، كما يجب أن لاتكون المنقطات غالية الثمن ويسهل صيانتها وتنظفيها وأن تكون صغيرة الحجم.
الاحتياجات المائية للنخيل في المملكة العربية السعودية

النخيل في المملكة

تعد أشجار النخيل من أهم أشجار الفاكهة في المملكة العربية السعودية ويوجد في المملكة ما يقارب 19 مليون نخلة والعدد يزداد في كل عام، كما زاد الإنتاج ليصل إلى 0.65 مليون طن في العام لسنة 1997م ويحتل مساحة تتجاوز 106 ألف هكتار. وتعد نخلة التمر من الأشجار المقاومة للجفاف التي تتحمل الملوحة، فهي تستطيع تحمل ملوحة التربة حتى 4 ديسيمنز/متر بدون أي انخفاض في الإنتاج. ورغم أن العمق الجذري لنخيل التمر يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر، إلا أن جذور النخلة تستطيع امتصاص 65% إلى 80% من الماء ضمن عمق لا يتجاوز 1.2 متر. تروى نخلة التمر عادة بنظام الأحواض الذي يستهلك كمية كبيرة من الماء ويتم تحديد الكمية بناءًا على خبرة المزارع، وتتراوح الاحتياجات المائية لنخلة التمر المكتملة النمو ما بين 115 و 306 متر مكعب وهو ما يقابل 1.15 إلى 3.06 متر للهكتار، وإذا استمر التوسع في زراعة النخيل على نفس المعدل في المملكة 
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فسيكون هناك حاجة إلى كمية هائلة من الماء لري المساحات المزروعة بالنخيل، وعلى أي حال، فنظرًا لمحدودية مصادر المياه في المملكة سيكون من الضروري إدخال بعض الطرق لترشيد المياه مثل نظم الري الحديثة (التنقيط والرش).

الاحتياجات المائية


يمكن تقدير الاحتياج المائي للنخيل من معلومات متوفرة لمناطق مشابهة كالدراسات التي عملت في جنوب كاليفورنيا ومصر وإيران. وقد أوضحت الدراسات حول الفترة بين الريات لأشجار النخيل أن الريات المتباعدة وبكميات ماء أكبر تعد الأفضل . ونتيجة لبحث حول نخيل التمر من نوع السقوطي في أسوان بمصر اقترح أن أفضل فترة بين الريات هي أربعة أسابيع وبكمية ماء لا تتجاوز 71 مليمتر في كل ريه. كما أجريت دراسة في جنوب كاليفورنيا لمعرفة تأثير الري بالتنقيط مقارنة بالري بالرش على نمو وإنتاج نخيل التمر واستنتج أن نظام الري بالتنقيط يتفوق على نظام الري بالرش نظرًا لأن شجرة النخيل المروية بالتنقيط يمكن أن تنمو بحجم مبلل أقل من التربة. كما أوضحت التجارب أيضًا أن النخيل المروية بالتنقيط أعطت زيادة ملحوظة في الأوراق والأزهار والثمار مقارنة بتلك المروية بنظام الرش. ولوحظ كذلك زيادة كبيرة في الإنتاج للأشجار للمروية بالتنقيط مقارنة بالري بالرش. وفي مقارنة بين نظام الري بالتنقيط والنظام النابع لوحظ أن تراكم الأملاح يكون أكبر على الطبقة السطحية في نظم التنقيط مقارنة بالنبع.


تعد دراسة كفاءة استعمال الماء هامة للغاية عندما تكون مياه الري محدودة. وتعرف كفاءة استعمال الماء بأنها النسبة الحيوية لكمية الماء المستعملة في الإنتاج النباتي لإنتاج المحصول ، ويمكن تقدير هذه القيمة بقسمة دالة الإنتاج على كمية المياه الكلية المستخدمة، ويمكن أيضًا تقدير كفاءة استعمال الماء بقسمة الإنتاج كدالة للماء المضاف على البخر نتح المحصولي.

نتائج تجارب على النخيل في المملكة

أوضحت تجارب الاستهلاك المائي التي أجريت على نخيل التمر في منطقة الرياض أن متوسط كميات المياه التي تم إيصالها إلى أشجار النخيل للمعاملات المائية ونظم الري المختلفة بلغت: 108 م3 /شجرة (1.08 م/هكتار) و 216 م3 /شجرة (2.16 م/هكتار) و 324 م3 /شجرة (3.24 م/هكتار) للمعاملات المائية 50% و 100% 150% بالترتيب. كما بينت التحاليل الاقتصادية للإنتاج لنظم الري المختلفة المستخدمة في التجارب أن أعلى إنتاج كان من الأشجار المروية بنظام التنقيط يلي ذلك الأشجار المروية بنظم الأحواض. أما الفروق ضمن المعاملات المائية فكانت قليلة، بمعنى آخر فإن 
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كمية ماء سنوية مقدارها 108 متر مكعب لكل شجرة تكون كافية للحصول على أعلى كفاءة في استعمال الماء. وقد أثبت نظام الري بالتنقيط أنه الأفضل في الحصول على كفاءة لاستعمال الماء يلي ذلك نظام الري بالأحواض ثم الري بالنبع.

يوضح الشكل رقم (23) الاستهلاك المائي الشهري للنخلة الواحدة للمعاملات المائية المختلفة وطرق الري المستخدمة للسنوات من 1991 وحتى 1994م. كما يوضح الجدول رقم (1) المعادلات المبنية على تحليل التراجع والتي تربط بين الماء الكلي المستهلك من قبل النخلة والشهر في الموسم لكل عام. كما يوضح الشكل رقم (24) الكمية التجميعية للمياه المستهلكة للمعاملات المائية المختلفة ونظم الري المتباينة لنفس الفترة.

جدول رقم 1. معاملات معادلات كميات المياه المستخدمة لسنوات الدراسة الأربع عند المعاملات المائية المختلفة.

	سنة

التجربة
	المعاملة المائية
	شكل المعادلة: bx3 + cx2 +dx +e + W = ax4
حيث: W = حجم الماء، x = الشهر، a, b, c, d, &e = معاملات

	
	
	a
	b
	c
	d
	e
	R2

	
	50%
	0.0117
	-0.310
	2.3788
	-4.437
	6.0178
	0.9669

	1991
	100%
	0.0235
	-0.619
	4.7576
	-8.875
	12.036
	0.9669

	
	150%
	0.0352
	-0.929
	7.1363
	-13.31
	18.053
	0.9669

	
	50%
	0.0091
	-0.239
	1.8096
	-2.870
	4.181
	0.9635

	1992
	100%
	0.0183
	-0.477
	4.6191
	-5.739
	8.362
	0.9635

	
	150%
	0.0274
	-0.716
	5.4287
	-8.609
	12.543
	0.9635

	
	50%
	0.0129
	-0.375
	3.4042
	-9.958
	14.479
	0.9643

	1993
	100%
	0.0258
	-0.751
	6.8085
	-19.92
	28.958
	0.9643

	
	150%
	0.0387
	-1.126
	10.213
	-29.87
	43.438
	0.9643

	
	50%
	0.0124
	-0.330
	2.5834
	-5.036
	7.2175
	0.9701

	1993
	100%
	0.0247
	-0.660
	5.1669
	-10.07
	14.435
	0.9701

	
	150%
	0.0371
	-0.990
	7.7503
	-15.11
	21.653
	0.9701



خلال التجارب تم إيصال كميات متساوية من مياه الري من خلال نظم الري المختلفة وذلك لكل معاملة مائية حيث أن احتياجات الري لكل نظم الري بنيت على معدل البخر من وعاء التبخر، كما أن كميات الأمطار السنوية خلال سنوات التجارب كانت غير معنوية حيث بلغت:
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 0.8، 52، 180 و 2.6 مم خلال الأعوام 1991 و 1992 و 1993 و 1994 بالترتيب، وعلى أي حال فقد تم أخذ كميات الأمطار في الاعتبار عند حساب الاحتياجات المائية للنخيل. كما هو متوقع فإن المياه المستهلكة من قبل النخيل بناء على معدل التبخر زادت في أشهر الصيف، وبلغت هذه الزيادة أربعة أضعاف الكميات المستهلكة في أشهر الشتاء، وهذه الحقيقة تساعد كثيرًا في جدولة الري للنخيل.


توضح المقارنة بين كميات المياه المعطاة لأشجار النخيل خلال سنوات الدراسة الأربع (شكل رقم 25)، أن الكميات الموسمية الكلية للسنة الأولى (1991م) بلغت 1.01 و 2.03 و 3.05 متر لكل هكتار للمعاملات المائية 50% و 100% و150% بالترتيب. وفي السنة الثانية (1992م) بلغت كميات المياه 1.05 و 2.1 و 3.14 متر لكل هكتار. وفي السنة الثالثة (1993م) 1.09 و 2.18 و 3.27 متر للهكتار أما في السنة الأخيرة فقد بلغت كميات المياه التي تم إيصالها إلى النخيل 1.16 و 2.33 و 3.5 متر للهكتار للمعاملات المائية 50% و 100% و 150% بالترتيب أي بمعدل 108 و 216 و 324 متر مكعب لكل شجرة للمعاملات 50% و 100% و150% بالترتيب. وقد لوحظ تباين صغير بين هذه النتائج بسبب التغير في الظروف المناخية.


أوضح تحليل الإنتاج لنظم الري المختلفة أن أعلى إنتاج كان من الأشجار المروية بنظم التنقيط يلي ذلك المروية بنظم الأحواض ثم نظام النبع كما يوضح الشكل رقم (26). كما أوضحت نتائج التحليل الإحصائي أن متوسط الإنتاج للأشجار المروية بالتنقيط يتفوق معنويًا على الإنتاج من الأشجار المروية بالنظم الأخرى للسنة الأولى (1991م) كما هو موضح في الجدول رقم (2)، أما في السنة الثانية فلم تكن هناك فروق معنوية في الإنتاج من الأشجار المروية بالتنقيط وغيرها رغم زيادة متوسط الإنتاج من التنقيط مقارنة بالإنتاج من طرق الأحواض والنبع. وفي السنتين الثالثة والرابعة (1993 و 1994م) عاد الإنتاج من النخيل المروية بالتنقيط ليعطي فروقًا معنوية مقارنة بالإنتاج من نظم الري الأخرى. وقد بين التحليل الإحصائي أيضًا أن هناك تأثير غير معنوي للمعاملات المائية على الإنتاج. وترجع الاستجابة المثلى للأشجار المروية بالتنقيط إلى طبيعة النظام حيث يتم توصيل الماء بطريقة بطيئة ولفترات ري طويلة عبر المنقطات. حيث توفر هذه العملية تحكم وتوزيع أفضل لمياه الري عبر قطاع التربة إلى المدى الذي تقل فيه الفواقد الناتجة عن التبخر أو التسرب العميق مقارنة بنظم الري الأخرى، وهكذا يمكن للنخلة أن تستفيد من معظم الماء الذي يصل إليها.


أوضحت النتائج أيضًا أن للمعاملات المائية تأثيرات متباينة على الإنتاج، ففي الأشجار المروية بنظام النبع لوحظ اتجاه عام وهو زيادة الإنتاج مع زيادة كمية ماء الري (134 كجم/شجرة للمعاملة 50% و 155 كجم/شجرة للمعاملة 100% و 183 كجم/شجرة للمعاملة 150%). 
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أما الأشجار المروية بالأحواض فقد أعطت اتجاه للنتائج أكثر واقعية، حيث لوحظ أن إنتاج المحصول يميل إلى الزيادة بعلاقة خطية مع كمية الماء حتى يصل إلى أقصى إنتاج ثم يميل إلى الانخفاض مع زيادة كمية الماء (162 كجم/شجرة للمعاملة 50% و 178 كجم/شجرة للمعاملة 100% و 167 كجم/شجرة للمعاملة 150%). أما الأشجار المروية بنظام التنقيط فقد أعطت انخفاض قليل في متوسط الإنتاج مع زيادة كميات الماء (204 كجم/شجرة للمعاملة 50% و 192 كجم/شجرة للمعاملة 100% و 188 كجم/شجرة للمعاملة 150%). وترجع هذه النتائج إلى طريقة الري في نظام التنقيط، فالمعروف أن جزء صغير من سطح التربة يبلل بالماء بينما وبسبب الحركة الجانبية يبلل الجزء الأكبر من التربة المحتوي على الجذور تحت السطح، كما أن الإضافة البطيئة للماء وانتشار الماء في التربة توفر تهوية أفضل للتربة، وبسبب هذه الظروف كان الإنتاج والنمو للأشجار المروية بالمعاملة 50% أفضل، ولكن مع زيادة حجم الماء أصبحت التربة أكثر تشبعًا مما يحد من تهوية التربة ويقلل بالتالي من الإنتاج.

جدول رقم 2. متوسط الإنتاج بالكيلوجرام لكل شجرة لنظم الري المستخدمة والمعاملات المائية المختلفة.

	الطريقة
	المعاملة
	1991
	1992
	1993
	1994
	المتوسط

	
	50%
	148
	141
	99
	147
	133.75

	النبع
	100%
	164
	157
	126
	171
	154.5

	
	150%
	201
	187
	152
	190
	182.5

	
	50%
	178
	135
	167
	168
	162.00

	الأحواض
	100%
	190
	137
	190
	195
	178.00

	
	150%
	172
	167
	156
	167
	165.50

	
	50%
	224
	193
	190
	208
	203.75

	التنقيط
	100%
	207
	177
	190
	193
	191.75

	
	150%
	199
	158
	186
	210
	188.25



تحليل الإنتاج المبني على كميات المياه المستهلكة (كفاءة استعمال الماء)، يبين أنه عندما تزيد كميات مياه الري إلى مستوى متوسط تزيد الكفاءة ولكن الزيادة الإضافية في مياه الري تسبب انخفاض في الكفاءة، ومن الواضح أن أي زيادة في مياه الري بما يزيد عن سعة الاحتفاظ الرطوبي 
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للتربة خلال الموسم الزراعي سوف يخفض كفاءة استعمال الماء (شكل رقم 27).


بمقارنة أحجام المياه المستهلكة من قبل أشجار النخيل يبدو من الواضح والمعقول أن أعلى كفاءة لاستعمال الماء كانت نتيجة للمعاملة المائية الأقل (50%) تليها المعاملة المائية 100% ثم 150% كما هو موضح في الشكل رقم (28). من ناحية أخرى نجد أن أعلى قيمة لكفاءة استعمال الماء كانت مع نظام التنقيط يلي ذلك نظام الأحواض ثم نظام الري بالنبع (شكل رقم 29).
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